










التقدم الملحوظ
ل العربية الاستراتيجيات الاقليمية التي تقترحها المنظمات الدولية وجامعة الدو

( اسكوا، صندوق السكان، اليونيب، البرنامج الانمائي، الخ)

 الاردن، مصر، المغرب،)الاستراتيجيات الوطنية والتي عرضت بالامس
( السعودية، فلسطين، الخ

 ( بيةجامعة الدول العر)العقد العربي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة

كل وجهات النظر تؤكد على الامور التالية:

 سياسي ال: غير جتزأة وتتضمن الابعاد التالية)أن المقاربة يجب ان تكون شاملة
(والثقافي والتشريعي، بالاضافة الى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي

ضميني يجب الانتقال بالاقتصاد الى الانتاج لتوليد فرص عمل وتحقيق نمو ت
(  التصنيع والزراعة والخدمات)

ي والماديالمطلوب معالجة التفاوت بين السكان بمختلف اشكاله الجغرافي والقطاع

زل البعد التنبه الى المؤشرات كي لا تتحول الى قياس كمي يتجاهل النوعية وتخت
الاشمل للقاربة التنموية



الملاحظات 
 الملاحظات العامة

لانسان، اعتماد المقاربة الحقوقية التي تقوم على اساس المنظومة الدولية لحقوق ا

لحقوق وبشكل خاص العهدين الدوليين ل)لاسيما الاتفاقيات الدولية ذات الشأن 

ة العمل الدولية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، اتفاقيات منظم

(  والاعلان العالمي حول الحق في التنمية

تحقيق مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، انطلاقا من أن المسؤولية في

ولكن المسؤوليات متفاوتة 2030اهداف الخطة 

 في البعدين )لاسيما لجهة الحوكمة هداف اساسية السادس عشر هو الهدف

(البيئة التشريعية والقضاء-المؤسسات والتشريعي-السياسي



 الدولي المجال في

مي وخاصة الشراكة العالمية التي تاخذ بالاعتبار الاصلاح الهيكلي للنظام العال

ة في الدول النظامين المالي والتجاري اللذان يشكلان تحديا يعيق الجهود التنموي

(اليونان مثالا)النامية، واحيانا كثيرة في الدول الشمال 

 يقدر الفجوة باثنين 2014تقرير الانكتاد لعام )في التمويل تتزايد الفجوة

ة بثمانين الدول العربيوتقرير الاسكوا يقدرها في سنويا . أ.ونصف تريليون د
دور المؤسسات الدولية والاقليمية وحاجتها الى حوكمة –( سنويامليار 

ديمقراطية وشفافة

 اعادة ب الاقتصاد المنتج، التصنيع والزراعة والخدمات، يتطلالى فالانتقال

على ساعد واتفاقيات التجارة لاسيما الاستثمار والمنافسة بما يالنظر بقوانين 

القيمةذات مساءلة الشركات اولا ومن ثم تحمي القطاعات الاستراتيجية 

(  مولدة لفرص العمل وقادرة على المنافسة والاستدامة)المضافة 

 (  لكية الوطنيةالم)الحق في تقرير المصير مبدأ اساسي لتحقيق التنمية المستدامة

وهذا ق، يضيالمتاح لصنع السياسات على المستوى الوطني خاصة وان الحيز 

اصنع ما يؤدي الى تقليص المجال المتاح امام للمجتمع المدني للثياثير في

السياسات 



في الاطار الاقليمي
 بين يد العاملة يسمح بانتقال الحلقات الانتاج الاقليمية بما اساس التعاون الاقليمي على

ي الدول حسب العرض ويعزز القدرات الانتاجية ويخفف من المنافسة ويساهم ف
وانتقال السلع الاسواق توسيع 

 على المستوى الوطني
 جال الدفاع العملية التنموية لاسيما في مكفاعل رئيسي في الدولة اعادة الاعتبار لدور

ورؤوس الاموال بالمعايير والقوانينعن حقوق المواطنين  والزام المستثمرين 
والتدابير الضرورية  

 الانتقال من مفهوم الرعاية والاستهداف الى مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة
( ينيفرسال)

 الحد من على أن تتوزع الكلفة بشكل عادل والتوزيع من خلال النظام الضريبي اعادة
رائب من السباق الى القاع في خفض الض)الضريبي والاعفاءات الضريبية التهرب 

( الجنات الضريبيةاجل جذب الاستثمارات وخلق 

 قادة النظر بمفهوم الاجور بما هي وسيلة من وسائل اعادة التوزيع وتوسيع الاعادة
الاستهلاكية في المجتمع ما يعزز الانتاج

تثمار يلعب القطاع الخاص دورا اسايا في اعملية التنموية لاسيما في مجالات الاس
هو مجال و)والانتاج ولكن يجب ان يلتزم القطاع الخاص بمعايير دولية لحقوق الانان 

تفاوض في اطار مجموعة عمل شكلها مجلس حقوق الانسان 



المنتدى السياسي رفيع المستوى
 اعداد تقريرsnapshot ي يطلق خلال اجتماع المنتدى في الامم المتحدة ف

نيويورك 

 ينقسم الى ثلاثة اقسام

 (اوراق عمل3تتضمن )رؤية عامة

 يشارك فيها خبراء واكاديميين )فصول حول اهداف التنمية المستدامة

(  وحقوقيين

 لبنان، : دول عربية8تقرير وطني عبر العالم من بينها 48)تقارير من الدول

(الاردن، فلسطين، اليمن، مصر، السودان، تونس والمغرب

ات تنظيم حلقات حوارية مع ممثلي المنظمات الدولية والحكومات والمنظم

2030غير الحكومية حول تحديات تحقيق خطة 

 ية بالتعاون مع جامعة الدول العرب)بيروت حزيران كجزء من الجهود الدولية

(  والاسكوا



شكرا 


